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Abstract: 

This study investigates contradiction and preference between established reports of original 

acquittal and the news conveying it from a jurisprudential perspective, with an aim to define and 

elucidate contradiction its reality, constituents and conditions. It also seeks to explain established 

reports of original acquittal, preference, disagreement and the predominant view. The inductive 

approach was followed. The study is structured into an introduction and four sections. Section one 

defines terminology. Section two elucidates disagreement in the issue. Section three presents the 

evidence of the schools of thought in the issue. Section four elicits some jurisprudential branches 

based on the principle. The key findings showed that preference was given to news conveying the 

original acquittal (guiltlessness) over other news on grounds that it was confirmed by Fiqh Principles 

jurists and even by Imam Shafaee. Five prominent jurisprudential branches, as derived by 

jurisprudence and Hadith scholars, were highlighted in the study: two in worship and three in 

transactions. 
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ر للبراءة الأصلية والخبر الناقل عنها التعارض والترجيح بين دراسة أصولية : الخبر المقرِّ

 تطبيقية
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 :لخص الم

ر للبراءة الأصلية والخبر الناقل عنها: دراسة أصولية  بينالتعارض والترجيح يتناول البحث  ِّ
الخبر المقر 

يهدف إلى تعريف التعارض، وبيان حقيقة التعارض بين الأخبار وركنه وشروطه، وتعريف الخبر المقرر ، و تطبيقية

بيان أدلة المذاهب ، و في العمل بالترجيح وبيان الراجحتعريف الترجيح، وذكر الخلاف ه، و للبراءة الأصلية والتمثيل ل

تخريج بعض ، و في مسألة الخبر الناقل عن الأصل ومناقشتها، والخبر المبقي على الأصل ومناقشتها، مع بيان الراجح

لتحليل في ، وقد اتبع المنهج الاستقرائي المبني على إجراء االفروع الفقهية على القاعدة في قسمي العبادات والمعاملات

الأول: التعريف  تتبع جزئيات المسألة وتحليلها وبيان الراجح فيها، وقد جاء البحث في مقدمة وأربعة مباحث، تناول 

: بيان أدلة المذاهب في المسألة ومناقشتها مع عن الثالث، و بيان الخلاف في المسألة، والثاني عن: بمفردات العنوان

ترجيح وتوصل إلى جملة من النتائج أبرزها: ض الفروع الفقهية على القاعدة، تخريج بع عن: الرابعو بيان الراجح، 

ظهر صحة إطلاق اسم و  الخبر الناقل عن البراءة الأصلية على الخبر المبقي عليها هو مذهب جمهور الأصوليين،

 تخرَّج ، وقد وثبت أيضًا عن الإمام الشافعي ،النسخ على ورود الخبر الناقل عن البراءة عليها
ٌ
على مسألة البحث جملة

 من 
ً
اح الحديث، ذكر الباحث خمسة من الفروع الفقهية التي استنبطها من السنة النبوية علماء الفقه وأصوله وشرَّ

 كذلك في قسم المعاملات.
ً
 أبرزها في قسم العبادات، وثلاثة

 حة الأصلية.الإبا، البراءة الأصلية، الخبر المقرر  ،التعارض ،الترجيح بين الأخبار الكلمات:

                                                                   
المملكة العربية  -جامعة أم القرى  -كلية الدراسات القضائية والأنظمة  - قسم الدراسات القضائية - شار أصول الفقه المأستاذ  *

 .السعودية

-0284ه/0730-0220)الأوضاع الصحية في الحجاز من خلال كتابات الحجاج الهنود  (.2024. )شروق سعد، المزم: للاقتباس

 . 437-440(، 4)02 مجلة الآداب، ،(0590

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه لأي غرض كان، بما في إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة:

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

نه  بينفإن الترجيح بين ما ظاهره التعارض  ِّ أبواب علم أصول الفقه؛ لما يتضمَّ
الأخبار بابٌ من أهم 

هذا الباب من القواعد التي تدل على رجحان أحد الخبرين المتعارضين وتقديمه، مما يوجب في هذه الحال 

ف الذي يقتض ي إهماله، تحقيقًا للأصل المتفق عليه بين أهل العلم: أن إعمال الدليل 
ُّ
إعماله، ويدفع التوق

 .(1)من إهمالهأولى 

ولذلك اعتنى الأصوليون بهذا الباب، فجمعوا مسائله، وحرروا قواعده، لا سيما القواعد الخلافية 

 منها.

رِّ للبراءة الأصلية والخبر  ِّ
وإن من مسائل هذا الباب المهمة مسألة )التعارض والترجيح بين الخبر المقر 

ِّ طرق الترجيح الراجعة الناقل عنها(، وهي من المسائل التي اشتهر فيها الخلا 
 من أهم 

ٌ
ف بين الأصوليين، وواحدة

 إلى متن الحديث.

 أهمية البحث في هذه المسألة في ثلاثة أمور:أسباب اختيار الموضوع و وتتجلى 

الأول: ارتباطها بمسألتين من مسائل باب النسخ، إحداهما: الخبر الناقل عن البراءة الأصلية إذا ورد 

ا أم لا؟ والمسألة الثانية: أن النسخ خلاف الأصل، وهذا الأصل ينبني عليه أن عليها: هل يسمى ذلك نس
ً
خ

 الخبر الذي يترتب على ترجيح النسخ به تقليل النسخ يكون أولى.

 أخرى من مسائل الترجيح، هي مسألة: 
ٌ
 أصولية

ٌ
الثاني: أن هذه المسألة أصلٌ يتفرع عنه مسألة

 ظر.التعارض بين الخبر المبيح والخبر الحا

 من فروع الفقه الخلافية المستنبطة من نصوص 
ٌ
 تتخرَّج عليه جملة

ً
الثالث: كون هذه المسألة أصلا

 السنة النبوية. 

 
ً

لا ِّ
من أجل ذلك عزمت على البحث في هذه المسألة جامعًا في دراستها بين التأصيل والتطبيق، ومُفص 

حررًا محل النزاع بينهم، مع ذكر أدلة كل مذهب القول في الخلاف فيها بين الأصوليين، وفي سبب خلافهم، وم

 إلى القول الراجح في المسألة وبيان سبب الترجيح.
ً

 ومناقشتها وصولا

 يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية: أهداف البحث:

ـ تعريف التعارض، وبيان حقيقة التعارض بين الأخبار وركنه وشروطه، وتعريف الخبر المقرر للبراءة 0 

 ية والتمثيل له.الأصل

 ـ تعريف الترجيح، وذكر الخلاف في العمل بالترجيح وبيان الراجح.2

ـ بيان أدلة المذاهب في مسألة الخبر الناقل عن الأصل ومناقشتها، والخبر المبقي على الأصل 7

 ومناقشتها، مع بيان الراجح.
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 والمعاملات.ـ تخريج بعض الفروع الفقهية على القاعدة في قسمي العبادات 4

 البحث: منهج

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث تتبعت جزئيات المسألة في المصادر المختلفة، 

 ثم حللت الآراء الواردة فيها، ورجحت من بينها رأيًا واحدًا مشفوعًا بالأدلة.

  الدراسات السابقة:

ر للبراءة الأصلية والخبر الناقل التعارض والترجيح لم تعن دراسة مستقلة بموضوع:  ِّ
بين الخبر المقر 

، غير أني وقفت على بعض الدراسات التي لامست مسائل فرعية منه، وقد )دراسة أصولية تطبيقية( عنها

 وقفت من هذه الدراسات على ما يأتي:

منشور ، للباحث غازي بن مرشد بن خلف العتيبي، بحث تعارض الخبر المثبت والنافي عند الأصوليين

بمسألة كثر تردادها عند البحث يتعلق م، 2000(، لعام 29) بمجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، العدد

الأصوليين والفقهاء، وهي: تعارض الخبر المثبت والنافي، وهي من المسائل المهمة؛ لوجود أخبار كثيرة متعارضة 

 في الظاهر من جهة الإثبات والنفي. 

 البحث: خطة

 ة في مقدمة، وأربعة مباحث وخاتمة، وتفصيلها على النحو الآتي:جاءت الخط

اشتملت على أسباب اختيار الموضوع، وأهميته، وأهداف البحث، والمنهج، والدراسات  المقدمة:

 السابقة، والخطة.

 المبحث الأول: مفردات العنوان ومقدماته الأساسية، وفيه ستة مطالب:

 تعريف التعارض المطلب الأول:

 : حقيقة التعارض بين الأخبار وركنه وشروطهالمطلب الثاني

 : تعريف الترجيحالمطلب الثالث

 الخلاف في العمل بالترجيح وبيان الراجح المطلب الرابع:

 : تعريف الخبر المقرر للبراءة الأصلية والتمثيل لهالمطلب الصامس

 ثيل له: تعريف الخبر الناقل عن البراءة الأصلية والتمالمطلب السادس

ر للبراءة الأصلية والصبر الناقل عنها، وفيه أربعة مسألة المبحث الثاني: بيان الصلاف في  ِّ
الصبر المقر 

 مطالب:

 سبب الخلاف في المسألة المطلب الأول: 

 ذكر خلاف الأصوليين في المسألة المطلب الثاني: 

 تحرير محل الخلاف في المسألة المطلب الثالث: 
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 المسألة الأصولية المتفرعة عن هذه المسألة المطلب الرابع: 

 مسألة الصبر الناقل عن الأصل، والصبر المبقي على الأصلبيان أدلة المذاهب في : المبحث الثالث

 وفيه ثلاثة مطالب: ومناقشتها مع بيان الراجح،

 أدلة القول بترجيح الخبر الناقل عن الأصل ومناقشتها المطلب الأول: 

 أدلة القول بترجيح الخبر المبقي على الأصل ومناقشتها: المطلب الثاني 

 بيان الراجح المطلب الثالث: 

ر للبراءة الأصلية والصبر قاعدة المبحث الرابع: تخريج بعض الفروع الفقهية على  ِّ
الصبر المقر 

 الناقل عنها، وفيه مطلبان:

 التخريج على القاعدة من الفروع في قسم العبادات المطلب الأول: 

 التخريج على القاعدة من الفروع في قسم المعاملات لمطلب الثاني:ا 

 المبحث الأول: مفردات العنوان ومقدماته الأساسية، وفيه ستة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف التعارض

 مصدر: تعارضَ، يقال: تعارض الشيئان؛ إذا تقابلا - 
ً
، ويطلق أيضًا على التدافع (2)التعارض لغة

 .(4)وأصله قولهم: عرض له الش يء في الطريق؛ أي: اعترضه يمنعه من السير، (3)والتمانع

التعارض بين الأمرين: هو تقابلهما على وجهٍ يمنع كلُّ ، وقيل: (5)والتعارض اصطلاحًا: هو التناقض - 

ٍ من دليلين عدمَ مقتض ى الآخر"، وقيل: "(6)"واحدٍ منهما مقتض ى صاحبه
وفي معنى التعارض ، (7)اقتضاء كل 

فها بأنها   .(8)تقابل الحجتين على سبيل المدافعة والممانعةعند السرخس ي المعارضة؛ إذ عرَّ

 المطلب الثاني: حقيقة التعارض بين الأخبار وركنه وشروطه

 .(10)، وهو بالنسبة إلى ظن المجتهد جائزٌ باتفاق العلماء(9)التعارض بين الأخبار خلاف الأصل

في نفس الأمر فاختلف الأصوليون في وقوعه، فمنعه الكرخي والسرخس ي من الحنفية، وأما التعارض 

ده بالشرع، واختار المنع أيضًا  وأبو إسحاق الشيرازي وجمعٌ من فقهاء الشافعية، واختار المنع الرازي لكنه قيَّ

 .(11)الشاطبي وابن السبكي، وذهب أكثر الفقهاء والأصوليين إلى جوازه، واختاره الآمدي

وأما ركن التعارض بين النصين فهو تقابلهما وتساويهما على وجهٍ يوجب كلُّ واحدٍ منهما ضد ما 

يوجبه الآخر، كالحل والحرمة والنفي والإثبات؛ لأن ركن الش يء ما يقوم به ذلك الش يء، وبالحجتين 

  .(12)المتساويتين تقوم المقابلة؛ إذ لا مقابلة للضعيف مع القوي 

 :(13)وأما شروطه فالذي يتحصل من كلام الأصوليين من الشروط أربعة

 أن يتعلق النصان بحكمين متنافيين على وجه يستحيل الجمع بينهما. الشرط الأول:

 : أن يكون النصان متساويين في الثبوت والقوةالشرط الثاني
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ٍ واحد.الشرط الثالث
 : أن يتعلقا بشخصٍ واحدٍ أو محل 

 ن يكونا في وقتٍ واحدٍ وحالةٍ واحدة.: أالشرط الرابع

 المطلب الثالث: تعريف الترجيح

ف: "رجَح"، وهو أصلٌ واحدٌ يدل على رزانةٍ وزيادة ح"، مضعَّ : مصدر الفعل "رجَّ
ً
، (14)_ الترجيح لغة

ويدلُّ أيضًا على الميل، يقال: رَجَحَ الميزان يرجح رجوحًا ورُجْحانًا، يقال: أرجح الميزانَ: أثقله حتى مال، والجيم 

حتُ  ، ورجَّ
ٌ
يته-بالتثقيل-الش يء في مضارعه مثلثة لته وقوَّ ويستعمل مجازًا في تقوية أحد القولين ، (15): فضَّ

ح أحد قوليه على الآ على الآخر، يقال:   . (16)خررجَّ

 .(17)الترجيح اصطلاحًا: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها -

بما ليس ظاهرًا"، ثم ذكر أن فائدة هذا القيد أن القوة لو كانت وزاد الزركش ي على التعريف قيدَ: "

 .(18)ظاهرة لم يحتج إلى الترجيح

جه بعض الأصوليين إلى تعريف الترجيح بما يظهر منه  تعريف الرجحان، ومن هؤلاء البزدوي، وقد اتَّ

فه ب  . (19)ه: "عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر وصفًا"أنإذ عرَّ

فه بأنه:  حَينِّ للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما وكذلك الآمدي عرَّ  عن اقتران أحد الصالِّ
ٌ
"عبارة

"هو اقتران الأمارة بما تقوى به على يوجب العمل به وإهمال الآخر"، ونحوه تعريف ابن الحاجب له بقوله: 

 .(20)معارضها"

وقد اعترض الإسنوي على تعريف الآمدي وابن الحاجب بأنه حدٌّ للرجحان لا للترجيح، وعلله بقوله: 

 .(21)"فإن الترجيح من أفعال الشخص بخلاف الاقتران"

وأجاب ابن الهمام بأن الاقتران وإن كان هو الرجحان وسبب الترجيح إلا أنه هو الترجيح اصطلاحًا، 

 . (22)ويكون التعبير به عنه مجازًا لغويًا، من تسمية الش يء باسم سببه

 المطلب الرابع: الصلاف في صحة الترجيح وبيان الراجح

هب الجمهور إلى صحته ووجوب العمل اختلف الأصوليون في صحة الترجيح ووجوب العمل به، فذ

هم(23)بالراجح ِّ
، ونقل أبو المعالي الجويني (24)، وحكى أبو عبد الله الرازي إنكاره عن بعض الأصوليين ولم يُسَم 

ولم أرَ ذلك في ش يء عن القاض ي أبي بكرٍ الباقلاني حكاية المنع عن أبي عبد الله البصري المعتزلي، ثم قال: "

 .(25)"عنها من مصنفاته مع بحثي

ٍ عنده"، 
له بقوله: "إذ لا ترجيح بظن 

 
وعزا ابن السبكي إلى القاض ي الباقلاني المنع فيما رجح ظنًا، وعل

 . (26)وذكر الزركش ي عنه نحوه

والذي يظهر للباحث أن في النقل عن القاض ي نظرًا؛ لمعارضته لما حكاه عنه الجويني في كتابه 

ه: " "تلخيص التقريب والإرشاد للباقلاني" والضرب من جواز الترجيح بين الظنيات بغلبة الظن، فقال ما نصُّ
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 الثاني من الأخبار الآحادُ التي لا توجب العلم، فإذا تعارض اثنان منها، وأمكن الجمع بينهما بضرب من

 التأويل، أو لم يمكن الجمع بينهما، فيجوز ترجيح أحدهما على الثاني بما يغلب الظن في صحته وثبوته وإن

إن الترجيح إنما يقع في الأمارات التي تقتض ي غلبات ، وقال في موضعٍ آخر: "كان لا يفض ي بنا إلى العلم"

  .(27)"الظنون 

ومما يؤكد موافقة القاض ي أبي بكرٍ للجمهور في القول بصحة الترجيح بين أخبار الآحاد المتعارضة 

لصحابة التي لا توجب العلم بغلبة الظنون أنه استدل عليه بإجماع ا
، وهو نفس الدليل الذي استدل (28)

 به الجمهور. 

وإنما الترجيح الذي منعه القاض ي هو الترجيح بين الأخبار المقتضية للعلم؛ بناءً على أن الترجيح عنده 

 .(29)ضادُّ العلملا يفيد إلا غلبة الظن، وغلبة الظن تُ 

لصحابة ومن تبعهم على العمل وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب؛ والدليل على صحته إجماع ا

 .(31)، وقد عدَّ إمام الحرمين هذا الدليل قاطعًا في وجوب العمل بالراجح(30)بالراجح

 المطلب الصامس: تعريف الصبر المقرر للبراءة الأصلية والتمثيل له

، وقد اعترض عليه (32)البراءة الأصلية بأنها: استصحاب حكم العقل في عدم الأحكامعرَّف القرافي 

 .(33)بأن البراءة تكون في العدم الأصلي، والاستصحاب يكون في الطارئ ثبوتًا كان أو عدمًاالزركش ي 

، فكأنه قال: الاستدلال 
ً

فها باعتبارها دليلا بالبراءة والذي يظهر للباحث صحة تعريف القرافي؛ لأنه عرَّ

لخ، فالبراءة الأصلية هي حكم العقل بعدم الأحكام، والاستدلال بها هو إ. .الأصلية: هو استصحاب.

استصحاب حكمه، ويؤكد هذا التقدير أنه ذكر تعريف البراءة الأصلية في سياق ذكر أدلة المجتهدين، وهي 

 .(34)لخإالكتاب والسنة.. 

وهو استمرار النفي ، وتسمى كذلك النفي الأصلي: (35)ويطلق على البراءة الأصلية الأصل وحكم الأصل

 ، وهذا التعريف قريبٌ من التعريف المتقدم. (36)في الحكم بعد ورود الشرع لعدم دليلٍ يدل عليه بعده

ِّ بعد 
ر للبراءة الأصلية: هو الخبر الذي يوافق حكمه حكم النفي المستمر  ِّ

وعلى هذا فيكون الخبر المقر 

 ورود الشرع لعدم الدليل بعده.

 . (37)لخبرَ المقرر: الخبرَ المبقي لحكم الأصلوقد يسمي الأصوليون ا

حديث قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رجل: يا رسول الله، أيتوضأ أحدنا إذا مسَّ ذكره في مثاله: 

 . (38)الصلاة؟ قال: )هل هو إلا منك، أو بضعة منك؟(

 المطلب السادس: تعريف الصبر الناقل عن البراءة الأصلية والتمثيل له

معنى البراءة الأصلية في المطلب السابق يمكن أن يعرَّف الخبر الناقل عنها بأنه: الخبر  بعدما تبين

ِّ بعد ورود الشرع.
  الذي يخالف حكمه حكم النفي المستمر 
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 . (39)يقول: )من مس ذكره فليتوضأ( مثاله: حديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله 

ر للبراءة الأصلية والصبر الناقل عنها، وفيه أربعة مسألة المبحث الثاني: بيان الصلاف في  ِّ
الصبر المقر 

 مطالب:

  المطلب الأول: بيان سبب الصلاف في المسألة

يرجع خلاف الأصوليين في هذه المسألة إلى خلافهم في الخبر الوارد على البراءة الأصلية الناقل عنها: هل 

ا لها أم لا؟ فالذي ذهب إل
ً
، وحكى الآمدي (40)يه أكثر الأصوليين أنه ليس بنسخ لهايعدُّ وروده عليها نسخ

، لكن يشكل على حكاية الإجماع ما (41) الإجماع عليه فقال: "وليس بنسخٍ في مصطلح المتشرعين إجماعًا"

ا، وحكاه ابن الهمام عن بعض الحنفية، وقال 
ً
ذكره الرازي الجصاص أن من الناس من يسمي هذا نسخ

مش ى عليه في كشف البزدوي وغيره، بل كلامهم يفيد أنه المذهب حيث قالوا: ير: "شارحه ابن أمير في التقر 

 . (42)رفع الإباحة الأصلية نسخٌ عندنا"

ر الخبر الناقل   لحكمها قدَّ
ً

ا مزيلا
ً
وبناءً على هذا يكون من اعتبر ورود الناقل على البراءة الأصلية نسخ

ر  ِّ
 واحدة، وهو نسخ الخبر المقرر عن البراءة الأصلية متأخرًا عن الخبر المقر 

ً
لها؛ لأن النسخ حينئذٍ يقع مرة

ر المقرر متأخرًا عن الناقل فإنه يؤدي إلى تكثير النسخ؛  ِّ
د 
ُ
بالخبر الناقل، ففيه تقليل النسخ، بخلاف ما لو ق

خبر الناقل بالخبر إذ تقع إزالة الحكم مرتين: الأولى: إزالة حكم البراءة الأصلية بالخبر الناقل، والثانية: إزالة ال

 على ما لزم منه النسخ مرتين، لكون 
ً
 واحدة

ً
م ما لزم منه النسخ مرة المقرر، والنسخ خلاف الأصل، فيُقدَّ

 أقرب إلى الأصل.
ً
 النسخ مرة

ا للبراءة الأصلية لم يحتج إلى تقدير الخبر الناقل عنها متأخرًا عن الخبر المبقي 
ً
ومن لم يعتبره نسخ

رَ الخبر الناقل عن البراءة الأصلية واردًا عليها أو متأخرًا لها؛ إذ النسخ عند ِّ
د 
ُ
، سواءٌ ق

ً
 واحدة

ً
ه لا يقع إلا مرة

 عن الخبر المبقي لها.

وربط مسألة البحث بهذا الأصل المختلف فيه وإرجاعها إليه هو الذي يشير إليه كلام بعض 

 . (43)كالرازي  الأصوليين في المسألة،

 في قبول الزيادة وقد نقل الزركش ي عن ابن 
ُ
القطان ما يشعر بأن سبب الخلاف في المسألة هو الخلاف

قُلْ: إنهما سواءٌ؛ لأن الناقل زائدٌ على المقرر، ومن أصلنا قبول الزيادة"في الحديث؛ إذ قال: "
َ
  .(44)وإنما لم ن

رر، وينبني على وعلى هذا ينبني على القول بقبول الزيادة القولُ بتقديم الخبر الناقل على الخبر المق

  القول بعدم قبولها القولُ بتقديم المقرر على الناقل.

  المطلب الثاني: ذكر خلاف الأصوليين في المسألة

ر لها، حكاه الفخر الرازي والزركش ي  ِّ
المذهب الأول: ترجيح الخبر الناقل عن البراءة الأصلية على المقر 

، وممن ذهب إليه أبو بكر الجصاص وأبو إسحاق الشيرازي وأبو بكر السرخس ي (45)عن جمهور الأصوليين
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وأبو الحسين البصري وأبو المظفر السمعاني وأبو محمد ابن قدامة والمجد ابن تيمية وأبو العباس ابن تيمية 

 .(46)وأبو عبد الله ابن القيم والقرافي

افقه وو وهو الذي اختاره الفخر الرازي، المذهب الثاني: ترجيح الخبر المقرر على الخبر الناقل، 

  .(47)البيضاوي، واختاره أيضًا الطوفي

ح مذهب الجمهور بقوله: " لأن قول المثبت ناقل  ؛قول المثبت أولىولكن الرازي في آخر "المحصول" رجَّ

الوهم، فإن ما ، ولا يخفى ما في كلامه هنا من (48)عن حكم العقل، وقد ذكرنا في باب التراجيح أن الناقل أولى"

ذكره في باب التراجيح أن الراجح هو المبقي، وقد وهم أيضًا وهمًا آخر في حكايته في آخر الكتاب بنقله إجماع 

 عليه بنفس دليل الجمهور الذي اعترض عليه، 
ً

المسلمين على تقديم الناقل على المبقي مرجحًا له ومستدلا

لأن  ؛ثبوت الحكم والآخر قال بعدمه فالثبوت أولىحيث قال: "وخامسها أن أحد المجتهدين إذا قال ب

فإن الناقل أولى،  ،المسلمين أجمعوا على أنه إذا ورد خبران أحدهما ناقلٌ عن حكم العقل والآخر مبقٍ له

 أيضًا؛ قلتُ: لكن على هذا التقدير 
ً

فكذا هاهنا، فإن قلت: فالنفي بتقدير وروده بعد الثبوت يكون ناقلا

 .(49)"يحصل إلا نسخٌ واحد، وتقليل النسخ أولى التقدير الأول لاوب ،يتوالى نسخان

ِّ النزاع في المسألة
 المطلب الثالث: بيان محل 

 نزاع الأصوليين في هذه المسألة لا يمتدُّ إلى جميع صورها، بل ينحصر فيما تحقق فيه أمران:

في قوة الثبوت والدلالة، فلا  - الناقل عن الأصل والمبقي عليه -الأول: أن يتساوى الخبران المتعارضان 

يكون أحدهما صحيحًا والآخر ضعيفًا، ولا يكون أحدهما مثبتًا للحكم بمنطوقه والآخر مثبتًا لضده 

 بمفهومه.

قال أبو بكر الجصاص: "ومتى ورد خبران متضادان: أحدهما بانٍ على أصلٍ قد ثبت، والآخر ناقل 

باب؛ فالواجب أن يكون الخبر الناقل عن الأصل أولى من الخبر عنه، وقد تساويا في جهة النقل، وسائر الأس

 . (50)الباني عليه"

ر زمان أحدهما عن الآخر؛ كان 
الثاني: أن يجهل تاريخ ورود الخبرين: الناقل والمبقي؛ لأنه متى ثبت تأخُّ

ا للمتقدم، فوجب العمل به، سواءٌ كان الناقل أو المبقي، وكلام الجصاص الم
ً
تقدم يشير إلى المتأخر ناسخ

مُ أحدهما على  هذا الوجه، ويشير إليه أيضًا قول الفخر الرازي في تعارض الخبرين المظنونين: "فإن نُقل تقدُّ

ا، وإن نقلت المقارنة أو لم يُ 
ً
علم ش يءٌ من ذلك وجب الرجوع إلى الترجيح فيعمل الآخر كان المتأخر ناسخ

 .(51)بالأقوى"

رِّضَ فيها الخلاف هي أن يُنقل 
ُ
ـــورة التي ف ــ وقد ذكر النقشواني في تلخيص المحصــــول أن الصـ

 في الشرع عند المجتهدين ويُعمل 
ً
ــرر معًا، لا أن يُقرر حكم الناقل مدة ـــ للمجتهدين الخبران الناقل والمقــ

على دليل الرازي  -بناءً على هذا-رض بموجبه ثم يُنقل لهم المقرر؛ فإن هذه الصورة لا خلاف فيها، واعت
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الناقل  وأتباعه الذي احتجوا به على غير محل الخلاف، ووجه اعتراضه على احتجاجهم أنه يلزم منه "تعطل 

، لا في الماض ي ولا في المستقبل، بل لا يقع العمل إلا بما لا 
ً

يفيد، إلا عن ما  بالكلية، إذ لم يقع العمل به أصلا

 .(52)وهذا لا يجوز"، لعقل، مع وجود ما يفيد من الأحكام، ما لا يستفاد إلا من الشرعاستفيد من دليل ا

وقد نقل ابن السبكي كلام النقشواني مؤيدًا له، ثم ذكر وجهًا في الاستدلال على صورة النزاع يزول  

ولا نقول: إن  به الإشكال الذي أورده، وهو أن يقال: "يتساقط الخبران بالتعارض ونرجح بالبراءة الأصلية،

 الحكم العقلي صار شرعيًا، ولا نرجح أحد الخبرين لموافقته الأصل كما هو قضية تقــرير الإمام والمصنف 

على أن العمل بمضمونه ثابتٌ بالدليل العقلي لا  (إن المقرر راجحٌ )، ونحمل قولهم: -يعني: الرازي والبيضاوي -

م لموافقته الدليل العقلي" ِّ
د 
ُ
 . (53)أنه ق

 المطلب الرابع: المسألة الأصولية المتفرعة عن هذه المسألة

ر والخبر المبيح إذا تعارضا ولم يمكن ضمن مسائل الترجيح الأصولية المشهورة مسألة: الخبر الحا

م الحا  .(54)ر أم المبيح؟ضالجمع بينهما: هل يُقدَّ

ر هو أحد قسمي الخبر الناقل عن البراءة ضوهذه المسألة فرعٌ عن مسألة البحث؛ لأن الخبر الحا

ب، وذلك لأن الإباحة الأصلية مبيح أو الأصلية التي هي الإباحة العقلية؛ إذ الناقل عنها إما حاظرٌ وإما  موجِّ

 ر، والناقل عن إباحة التر  هوضالعقلية إما إباحة فعلٍ أو إباحة تر ، فالناقل عن إباحة الفعل هو الحا

ب، المبيح أو  ر ناقلٌ عن البراءة الأصلية، والخبر المبيح مقرر لها ومبقٍ عليها.ضفالخبر الحا الموجِّ

 ر على المبيح. ضولهذا فإن كل من ذهب إلى تقديم الخبر الناقل على الخبر المقرر؛ قال بتقديم الحا

 الأصلمسألة الصبر الناقل عن الأصل، والصبر المبقي على المبحث الثالث: بيان أدلة المذاهب في 

 وفيه ثلاثة مطالب: ومناقشتها مع بيان الراجح،

 المطلب الأول: أدلة القول بترجيح الصبر الناقل عن الأصل ومناقشتها

 استدل من ذهب إلى ترجيح الخبر الناقل عن الأصل على الخبر المبقي عليه بالأدلة الآتية:

 .(55)شرعيًا ليس في الخبر المبقي لها أن الخبر الناقل عن البراءة الأصلية يفيد حكمًا الدليل الأول:

والذي يظهر للباحث أن مراد من استدل بهذا الوجه أن الخبر الناقل متضمنٌ لزيادةٍ ليست في الخبر 

ر الناقل  ِّ
د 
ُ
المبقي، وهي الحكم الشرعي المخالف للبراءة الأصلية، فيجب قبول هذه الزيادة والعمل بها، سواءٌ ق

 دمًا عليه.متأخرًا على المبقي أو متق

للحكم على الخبر المنش ئ : أن تقديم الخبر الناقل على الخبر المبقي كتقديم الخبر الدليل الثاني

 .(56)المؤكد له
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لو شهد شاهدان على رجلٍ بألف : القياس على التعارض في الشهادة، وبيانه أنه الدليل الثالث

درهم، وشهد آخران بالبراءة أو القضاء، فالإبراء أولى؛ لأنهما قد شهدا بما شهد الأولان وزادا الشهادة له 

  . (57)بالإبراء، كذلك الخبر الناقل زائدٌ على الخبر المبقي؛ فيكون أولى

ن النبي : أنه يلزم من ورود الخبر المبقي بعد الخبر الناالدليل الرابع أن الناقل منسوخ  قل أن يبي 

بالمبقي، استدل بهذا أبو محمد ابن حزم، وذلك بقوله: "كل ما صحَّ أنه ناسخٌ لحكمٍ منسوخٍ فمن المحال الباطل 

نُ ذلك تبيانًا لا إشكال فيه، إذ لو كان هذا  ِّ
ا ولا يبي 

ً
ا والمنسوخ ناسخ

ً
أن يكون الله تعالى يعيد الناسخ منسوخ

ن، ناقصًا غير كامل، وهذا باطل، قال الله تعالى: )اليوم أكملت لكم دينكم(" لكان الدين ِّ
 غير بي 

ً
 .(58)مشكلا

 بالخبر الناقل عنها بيقين، فمن ادعى أن الإباحة الدليل الصامس
ٌ
: أن الإباحة المتقدمة منسوخة

 .(59)أفاده ابن حزم أيضًاالمنسوخة قد عادت فقد ادعى الباطل، 

بلازم ولا  ويمكن الاعتراض على الدليل الأول من دليلي ابن حزم بأن ما ذكره ليس بيانه على النبي 

الناسخ ويكون في إبدائه ما يغني عن التصريح به، وقد وقع  الدين بتركه بمشكلٍ ولا ناقص، بل قد يبدي 

نقل عنه أنه قال: إن الأمر ؛ فإنه لم ي(60)، وذلك حين أكل من الشاة ثم صلى ولم يتوضأذلك في سنته 

سخ.
ُ
ت النار قد ن  بالوضوء مما مسَّ

ا نسخها بالخبر الناقل عنها هي الإباحة  نَّ ه الاعتراض عليه بأن الإباحة التي تيقَّ وأما دليله الآخر فيتوجَّ

فإنه يكون الأصلية، أما نسخ الخبر الناقل عنها للخبر الموافق لها فإنه لا يخفى أنه ما لم يعلم تأخره عنه 

 ورود الخبر الناقل عن البراءة الأصلية على الخبر المقرر لها ثم 
ً

 وليس بمستيقن؛ إذ لا يمتنع عقلا
ً

محتملا

 وواقعٌ شرعًا في بعض الأحكام، كما في نكاح المتعة؛ فإنه 
ً

ورود المقرر بعد ذلك على الناقل، بل هو جائزٌ عقلا

ِّم، ق
ِّم ثم أبيح ثم حُر 

 ثم حُر 
ً

ال الحافظ النووي: "والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، كان حلالا

 قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت 
ً

وكانت حلالا

 .(61)يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة.. ولا مانع يمنع تكرير الإباحة"

فإن حكمه معلوم  ييستفاد من الخبر الناقل ما لا يعلم إلا منه، وأما المبق: أنه ادسالدليل الس

  بالعقل، فكان الناقل أولى. 

وهذا الدليل نقله الرازي عن الجمهور، وحاصله أن الخبر الناقل مستقلٌّ بالدلالة على الحكم 

استفادة حكمه منها، وما كان من الخبرين الشرعي، بخلاف الخبر المبقي على البراءة العقلية؛ فإنه يمكن 

 المتعارضين مستقلَّ الدلالة كان أقوى، فيكون بالتقديم أولى.

لا يستقل العقل به،  متأخرًا لكنا قد استفدنا منه ما يلو جعلنا المبقثم اعترض عليه الرازي بقوله: "

 .(62)ولو جعلناه متقدمًا لكنا قد استفدنا منه ما يتمكن العقل من معرفته"
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أن في ترجيح الناقل تقليل النسخ، والنسخ خلاف الأصل، فيكون تقليل النسخ أبعد  الدليل السابع:

أنه إذا قدم الناقل لم يلزم تغيير الحكم إلا مرة عن مخالفة الأصل من تكثيره، ووجه تقليل النسخ فيه هو 

 . (64)لاف قاعدة الأحكام"، قال ابن القيم: "وهو خ(63)واحدة، وإذا قدم المبقي تغير الحكم مرتين

،
ً
 واحدة

ً
ورود الناقل  هي وتوضيح ذلك أن ترجيح الناقل على المبقي لا يلزم منه إزالة الحكم إلا مرة

 لورود الناقل على الأصل، 
ً
متأخرًا عن المبقي، وأما ترجيح المبقي على الناقل فيلزم منه إزالة الحكم مرتين: مرة

 أولى مما لزم منه النسخ مرتين؛ لكونه أقرب إلى 
ً
 واحدة

ً
 لورود المبقي على الناقل، وما لزم منه النسخ مرة

ً
ومرة

 الأصل. 

ه المخالفون اعتر   اضين على هذا الدليل:وقد وجَّ

 بشرط عدم دليل السمع، الاعتراض الأول 
ٌ
دة : أن رفع حكم الأصل ليس بنسخ؛ لأن دلالة العقل مقيَّ

 لحكم العقل بل مبينًا لانتهائه، فلا يكون ذلك 
ً

فإذا وجد فلا يبقى دليل العقل، فلا يكون دليل السمع مزيلا

 ير للنسخ. ؛ إذ لا يلزم من ترجيح المبقي تكث(65)خلاف الأصل

ا لحكمٍ ثابتٍ بدليلين، وهما البراءة الأصلية الاعتراض الثاني
ً
ر الناقل لكان ناسخ : أنه لو اعتقدنا تأخُّ

 واحدًا
ً

  .(66)والخبر المؤكد لها، بخلاف اعتقاد تأخر المبقي، فإنه لا يكون المنسوخ إلا دليلا

  ومناقشتها المطلب الثاني: أدلة القول بترجيح الصبر المقرر لحكم الأصل

ر لحكم الأصل على الخبر الناقل عنه بالأدلة الآتية: ِّ
ح الخبر المقر   استدل من رجَّ

أن حمل الحديث على ما لا يستفاد إلا من الشرع أولى من حمله على ما يستقل العقل الدليل الأول: 

مًا على الناقل لكان واردًا حيث لا يحتاج إليه؛ لأنا في ذلك الوقت نعرف ذلك  بمعرفته، فلو جعلنا المبقي مقدَّ

الحكم بالعقل، فلو قلنا إن المبقي ورد بعد الناقل لكان واردًا حيث يحتاج إليه، فكان الحكم بتأخره عن 

مه عليه  . (67)الناقل أولى من الحكم بتقدُّ

 . (68)الدليل الثاني: أن الخبر المقرر للبراءة الأصلية معتضدٌ بدليل الأصل

 أدلة هذا المذهب، ولم أقف على جوابٍ للجمهور على واحدٍ منهما.هذا ما وقفت عليه من 

م بأن ورود الخبر المقرر للبراءة الأصلية عليها لا حاجة بالمكلفين 
َّ
ويمكن أن يجاب عن الأول بأنه لا يسُل

 إليه؛ وذلك لأمرين:

الخبــر المبــيح  ودور : مــا ذكــره الــرازي الجصــاص فــي تقــديم الخبــر الحــاظر علــى الخبــر المبــيح مــن أن الأول 

غير ممتنع، ثم استدل على هذا بقوله: "وفي القرآن والسنن منه ما يفـوق على الإباحة العقلية لقصد تأكيدها 

، وقولـــه [72 ]الأعـــراف: ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )الإحصـــاء، نحـــو قولـــه تعـــالى: 

، [70]الأعـراف:(   پ ڀ ڀ ڀ  ) ، وكقوله تعـالى:[09]الملك:(  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   )تعالى: 

 .(69)ونحو ذلك"
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 عبد الله بن علي بن محمد المزمد.

أن كثيرًا من المكلفين قد يعرض لهم ما يقتض ي التردد بين إرادة الشرع بقاء حكم الإباحة  الثاني:

الأصلية وبين إرادته التكليف الذي يزيلها من وجوبٍ أو منعٍ ونحوهما، ويدل على هذا كثرة الوقائع المنقولة 

مقررًا لحكم الأصل، من ذلك:  ؛ إذ جاء كثيرٌ من جوابه بي عن الصحابة رض ي الله عنهم وسؤالهم الن

سؤالهم عن الوضوء بماء البحر، وعن القبلة للصائم، وعما يلبس المحرم من الثياب، وعن الشاة التي بدت 

م وإن قتل، وغير 
َّ
، وعن الأكل من صيد الكلب المعل ِّ

ب  عليها أمارة الموت فذبحت قبل موتها، وعن أكل الضَّ

 ذلك.

ر أنه  ِّ
د 
ُ
ويمكن الجواب عن الدليل الثاني بمنع اعتضاد الخبر المبقي للبراءة الأصلية بدليلها؛ لأنه إن ق

رَ  ِّ
د 
ُ
ا بالخبر الناقل الوارد عليه، وإلا لم يكن لورود الناقل بعده فائدة، وإن ق

ً
هو الوارد عليها؛ كان منسوخ

ءة الأصلية بالخبر الناقل عنها الوارد عليها، فلا يعتضد وروده بعد الناقل فإنه يكون واردًا بعد زوال حكم البرا

 بها؛ لأن الدليل إنما يعتضد بالدليل الثابت حكمه لا بما زال حكمه بنسخ الشارع أو تغييره.

 المطلب الثالث: بيان الراجح

ن لمقيد الب حث بعد النظر في أدلة كل مذهب في هذه المسألة ومناقشتها من أتباع المذهب الآخر تبيَّ

رجحان ما ذهب إليه الجمهور من ترجيح الخبر الناقل عن البراءة الأصلية على الخبر المبقي لها، وذلك لقوة 

 أدلتهم مع وجود ما يشهد لها من قواعد الشرع ومقاصده، وبيان ذلك في الوجوه الآتية:

الأولى من الاعتراض  ظهور الدلالة فيما استدلوا به من الأدلة مع سلامة الأدلة الثلاثة الوجه الأول:

عليها؛ إذ لم أقف على الاعتراض فيما وقفت عليه من كتب المخالفين لهم، وكذلك الدليل الرابع الذي ذكره 

ه الاعتراض عليه بالوجه  أبو محمد ابن حزم لم أقف على جوابٍ للمخالفين عنه، لكن الذي ظهر للباحث توجُّ

ث، وهذا بخلاف الدليلين اللذين استدل بهما المخالفون؛ الذي سبق ذكره في المطلب الأول من هذا المبح

 فإنه يتوجه الاعتراض عليهما بما سبق في المطلب الثاني من هذا المبحث.

أن الدليل الرابع الذي اعترض عليه المخالفون هو دليلٌ صحيحٌ لا يقدح فيه اعتراض  الوجه الثاني:

ر وروده متقدمًا على المخالفين، وبيان ذلك: أن استقلال الخبر الناقل  ِّ
د 
ُ
بالدلالة على الشرع متحققٌ سواءٌ ق

رَ متأخرًا، ولا شكَّ أن الدليل  ِّ
د 
ُ
ر متأخرًا عنه، بخلاف الخبر المبقي؛ فإنه لا يستقل بها إلا إذا ق ِّ

المبقي أو قد 

 حد.الذي يستقل بالدلالة على كلا التقديرين أرجح من الدليل الذي لا يستقل بها إلا على تقديرٍ وا

ر على  الوجه الثالث: ِّ
 
أن الدليل السادس الذي اعترض عليه المخالفون هو دليل صحيح لا يعك

رض بهما عليه، بل هما اعتراضان ضعيفان:
ُ
 صحته الاعتراضان اللذان اعت

ا لها بهوهو -أما الاعتراض الأول منهما  -
ً
فيمكن  -أن ورود الخبر الناقل على البراءة الأصلية ليس نسخ

 عنه بأربعة أجوبة: الجواب
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 عنها: دراسة أصولية تطبيقية

 فيه بينهم، الأول الجواب 
ٌ
: أن ما ذكروه ليس متفقًا عليه بين الأصوليين، بل هو قولٌ مختلف

 والمذهب عند الحنفية أنه نسخ، كما تقدم بيانه في المطلب الأول من المبحث الثاني. 

أن ورود الناقل على ، وحاصله أن استدلال الرازي على (70): وهو اعتراضٌ من القرافيالجواب الثاني

 بشرط عدم دليل السمع؛ هو واردٌ في السمع أيضًا؛ قال: 
ٌ
حكم الأصل ليس بنسخٍ بأن دلالة العقل مقيدة

ا"، يعني: 
ً
 بعدم ورود ناسخه، فزال عند الناسخ؛ لزوال شرطه، فلا يكون نسخ

ٌ
"لأن دلالة كل سمعٍ مشروطة

 أنه نسخٌ، فدلَّ هذا على ضعف ما استدل به الرازي. لكن ورود الناسخ على السمعي مما اتفق العلماء على

 لحكم العقل بل هو بيانٌ الجواب الثالث
ً

: أن ما ذكره الرازي هنا من أن دليل الشرع ليس مزيلا

 لحكم 
ٌ
ِّ النسخ، حيث صرَّح هنا  بأن ورود دليل الشرع على البراءة الأصلية إزالة

لانتهائه يناقضه كلامه في حد 

 .(71)له: "لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشرع يزيل حكم العقل من براءة الذمة"العقل، وذلك بقو 

: أن مقصود النسخ وغايته تغيير الحكم السابق بالحكم اللاحق، فمتى وقع التغيير الجواب الرابع

ا أم لا، وهذا الذي حققه جمع من 
ً
يَ نسخ ِّ

ب أثره عند الجميع، سواءٌ سُم  تحقق مقصود النسخ وترتَّ

ا إذا لم تكن الإباحة المتقدمة الأ 
ً
صوليين، منهم الرازي الجصاص بقوله: "ومن الناس من لا يسمي ذلك نسخ

ا أو لا يسمى؛ لأن ذلك كلام 
ً
ثابتة من جهة الشرع، وليس غرضنا في هذا الموضع الكلام في أن ذلك يسمى نسخ

لمعنى وفي إثبات الحكم وزواله، وفي أن أيَّ في العبارة، فلا معنى للاشتغال به، وإنما يجب أن يكون كلامنا في ا

 لحكمه"
ً

، ومنهم أبو الحسين البصري بقوله: "والجواب (72)الخبرين يجب أن يكون قاضيًا على الآخر ومزيلا

ا فليس كلامنا في الأسماء، وإيجابهم كون 
ً
أنه يجوز نسخ حكم العقل بالكتاب، وإنما لا يسمى ذلك نسخ

 .(73)وى لا دليل عليها"الناسخ من قبيل المنسوخ دع

ن أن الخلاف في ورود الخبر الناقل عن البراءة الأصلية: هل هو نسخ لها أم لا؟ هو  إذا علم هذا تبيَّ

خلاف في التسمية والاصطلاح لا في الحقيقة والمعنى، ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أنه لا مشاحة في 

 ل في هذه المسألة.تأثير في الاستدلاالاصطلاح، وإذ كان الخلاف كذلك فإنه لا يكون له 

ا 
ً
على أن الذي يظهر للباحث أيضًا صحة تسمية ورود الخبر الناقل عن البراءة الأصلية عليها نسخ

فعن عكرمة عن ابن عباس في اتباعًا لأئمة السلف في ذلك، وفي مقدمتهم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، 

[ 222]البقرة:   َّ ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنبم بز بر  ئي ئى ُّٱقوله تعالى: 

 ُّٱفنسخ ذلك، وقال:  الآية، قال: "وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته، فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا،

 .(74)[ رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني225]البقرة:   َّ  ئحئج يي

فآتوهم نصيبهم( "كان الرجل يحالف وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: )والذين عاقدت أيمانكم 

 صخ صح سم   ُّٱرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال تعالى: الرجل، ليس بينهما نسب، في
 .(75)[" رواه أبو داود وصححه الألباني8حزاب: ]الأ  َّ   ضم ضخ ضح ضج صم
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ر بالنسخ هنا أيضًا الإمام الشافعي، وذلك بقوله:   .(76)عنه منسوخ""وميراث الحليف والعقل وممن عبَّ

وأما الاعتراض الثاني فجوابه أن الفخر الرازي بناه على أن ورود الناقل على البراءة الأصلية نسخ، 

وهذا يناقض ما ذكره قبله بقليلٍ من أنه ليس بنسخ؛ إذ ذكر أن حقيقته بيانٌ لانتهاء حكم العقل لا رافعٌ له، 

ي أنه يرى أنه لا تعارض بين الخبر الناقل والبراءة ثم قال: "فلا يكون ذلك خلاف الأصل"، وهذا صريح ف

ِّ بين المتقدم 
الأصلية، وقد مض ى في المبحث الأول بيان أن من شروط ثبوت النسخ وقوع التعارض والتضاد 

 والمتأخر.

الوجه الرابع من وجوه ترجيح الخبر الناقل: أن العمل به أحوط، وهذا الدليل استدل به القاض ي أبو 

صل المتفرع عن هذه المسألة وهو تقديم الخبر الحاظر على المبيح، وحكى هذا الدليل عن الإمام يعلى على الأ 

 ٍ
 . (77)في هذا، واستدل به أيضًا السمعاني والفخر الرازي والبيضاوي  أحمد، وذكر أنه احتج بأثر علي 

ر للبراءة  ِّ
الأصلية والصبر الناقل عنها، المبحث الرابع: تخريج بعض الفروع الفقهية على قاعدة الصبر المقر 

 :وفيه مطلبان

 المطلب الأول: التخريج على المسألة من الفروع في باب العبادات

 من فروع العبادات التي خرَّجها العلماء على هذا الأصل ما يأتي:

انتقاض الوضوء من مس الذكر، وقد ورد فيه الحديثان المتعارضان اللذان سبق التمثيل بهما في   -0

المطلبين الخامس والسادس من المبحث الأول، وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر المالكية 

صل، وذهب مستدلين بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، وهو ناقلٌ عن الأ  (78)والحنابلة والشافعية

 مستدلين بحديث قيس بن طلق عن أبيه، وهو مقرر للأصل. (79)الحنفية إلى أنه لا ينقض

أحاديثنا ناقلة عن الأصل، وحديثهم مبقٍ على وقد رجح الإمام ابن تيمية القول بالنقض بقوله: "

خ لم يلزم التغيير الأصل، فإن كان الأمر به هو المنسوخ لزم التغيير مرتين، وإن كان تر  الوضوء هو المنسو 

 أن الناقل أولى من المبقي لما ذكرنا"
ٌ
 مستقرة

ٌ
 فيكون أولى، وهذه قاعدة

ً
 واحدة

ً
 . (80)إلا مرة

 عقد النكاح للمحرم، فيه حديثان ظاهرهما التعارض:  -2

تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو  الحديث الأول، وهو المقرر للأصل: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن النبي 

 .(81)محرم" رواه البخاري ومسلم

تزوجها وهو حلال" رواه  الحديث الثاني، وهو الناقل عن الأصل: حديث ميمونة "أن رسول الله 

: )لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا قال: قال رسول الله  مسلم، ويؤيده ما رواه مسلم أيضًا عن عثمان 

 . (82)يخطب(

مستدلين بحديث عثمان، وهو ناقلٌ  (83)وقد أخذ بأحاديث التحريم المالكية والشافعية والحنابلة

 بحديث ابن عباس الذي يفيد الإباحة، فهو مبقٍ على الأصل. (84)عن الأصل، وأخذ الحنفية



 
 
 

 

455 
 

 
  

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 ديسمبر، 4، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

ر للبراءة الأصلية والخبر الناقل  ِّ
التعارض والترجيح بين الخبر المقر 

 عنها: دراسة أصولية تطبيقية

حديث عثمان ناقلٌ عن الأصل الذي هو وقد رجح أبو العباس ابن تيمية الخبر الناقل هنا بقوله: "

رنا حديث ابن عباس متأخرًا لزم تغيير الحكم مرتين، الإ  باحة، وحديث ابن عباسٍ مبقٍ على الأصل، فإن قدَّ

 فيكون 
ً
 واحدة

ً
جَ ميمونة قبل التحريم، فلا يلزم إلا تغيير الحكم مرة وإن قدرنا حديث عثمان متأخرًا لكان تزوَّ

 .(85)أولى"

الفعل هاهنا، لوجب تقديم القول؛ لأن الفعل لو قدر تعارض القول و وكذلك ابن القيم بقوله: "

موافقٌ للبراءة الأصلية، والقول ناقلٌ عنها، فيكون رافعًا لحكم البراءة الأصلية، وهذا موافقٌ لقاعدة الأحكام، 

ولو قدم الفعل، لكان رافعًا لموجب القول، والقول رافعٌ لموجب البراءة الأصلية، فيلزم تغيير الحكم مرتين، 

 . (86)قاعدة الأحكام" وهو خلاف

وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، ورد فيه خبران، أحدهما يبيحه، وهو حديث ابن عباس رض ي  -7

، والآخر ينهى عنه، وهو حديث الحكم بن عمروٍ (87)كان يغتسل بفضل ميمونة" الله عنهما "أن رسول الله 

، وقد ذهب الإمام أحمد في إحدى (88)نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" الغفاري "أن النبي 

إلى الأخذ بالخبر الناقل عن الأصل، وهو حديث النهي، وذهب في الرواية  -وهي ظاهر المذهب-الروايتين عنه 

 . (89)الأخرى إلى الخبر المقرر للأصل، وهو حديث الإباحة، وهو مذهب الجمهور 

ح الإمام ابن تيمية في هذه المسألة الخبرَ الناقل على الخبر المبقي بقوله: "وإن تعارضا فحديث  وقد رجَّ

المنع أولى؛ لأنه حاظرٌ، ولأنه ناقلٌ عن الأصل فيكون أولى من المبقي على الأصل؛ لأن الأصل الحلُّ فالحظر 

 واحدة"
ً
  .(90)بعده، فإن كان الحلُّ بعده لزم البَعْدُ مرتين، وإن كان الحل قبل الحظر لزم مرة

في الصلاة، ذهب إليه الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وهو  وجوب الصلاة على النبي  -4 

 .(91)الصحيح من مذهبه، وذهب في الرواية الأخرى إلى عدم الوجوب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك

واستدل من ذهب إلى الوجوب بحديثٍ ناقلٍ عن الأصل، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن عبد 

خرج علينا، فقلنا:  أبي ليلى، قال: لقيني كعب بن عجرة، فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي  الرحمن بن

يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: )فقولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل 

ـــ ـــد، اللهم بار  على محمــ ـــد، كما باركت محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيـ ــ ـد، وعلى آل محمـ

 .(92)على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد(

رٍ للأصل، وهو ما رواه أيضًا البخاري ومسلم عن  ِّ
واستدل من ذهب إلى عدم الوجوب بحديثٍ مقر 

قلنا: السلام على جبريل وميكائيل السلام على  قال: كنا إذا صلينا خلف النبي  عبد الله بن مسعود 

إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم، فليقل: التحيات لله "فقال:  فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله 

والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، 
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وها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده فإنكم إذا قلتم

 .(93)"ورسوله

رِّ بقوله: "  ِّ
رَ أن أحاديث التشهد تنفي وقد رجح العلامة ابن القيم الحديث الناقل على المقر  ِّ

د 
ُ
لو ق

 على تلك؛ لأ  وجوب الصلاة على النبي 
ً
ن نفيها ينبني على استصحاب البراءة لكانت أدلة وجوبها مقدمة

مٌ على ]المنفي[ الأصلية، ووجوبها ناقلٌ عنها، والناقل  . (94)"مقدَّ

 فســــاد الصــــوم بالحجامة، فيه حديثان ظاهرهما التعارض: -9 

: )أفطر الحاجم والمحجوم(، وهذا قال: قال رسول الله  أحدهما: حديث رافع بن خديج  

 .(95)مرفوعًا أيضًا ثوبان وشداد بن أوس رضي الله عنهماالحديث رواه 

وهو  الحديث الثاني: ما رواه البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "احتجم النبي 

 .(96)صائم"، وفي رواية أخرى عنه عند البخاري: "احتجم وهو ومحرم، واحتجم وهو صائم"

والحديث الأول هو الناقل عن الأصل، وقد ذهب إليه من الفقهاء أحمد بن حنبل، وذهب إلى 

 .(97)الحديث الثاني المقرر للأصل الحنفية والمالكية والشافعية

وقد اختار ابن القيم مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، وذكر من وجوه ترجيح حديث الفطر 

 ناقلٌ عن البراءة الأصلية والحديث المخالف مبقٍ عليها، وهذا  بالحجامة على الحديث المخالف له أن
ٌ
حديث

 عن الأصل، وأحاديث نص كلامه: "
ٌ
نٌ؛ لأنها ناقلة ِّ

ر تعارضها فالأخذ بأحاديث الفطر متعي  ِّ
د 
ُ
ويقال ثانيًا: لو ق

مٌ على المبقي" ، والناقل مقدَّ
ً
رة ِّ

 
 لما كان الأمر عليه قبل جعلها مفط

ٌ
 .(98)الإباحة موافقة

 المطلب الثاني: التخريج على المسألة من الفروع في باب المعاملات

 من فروع المعاملات التي خرَّجها العلماء على هذا الأصل ما يأتي:

 المبيع قبل تمكن المشتري من قبضه، ورد فيه حديثان:  -0
ُ
ف

َ
ل
َ
 ت

قال: "أصيب رجل في  أحدهما يدل على أنه من ضمان المشتري، وهو حديث أبي سعيد الخدري 

قوا عليه(، فتصدق الناس  عليه، عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )تصدَّ

" رواه الجماعة (خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك)لغرمائه:  فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله 

، وهذا الحديث موافق للأصل، وهو أن من ملك شيئًا (99)اري، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"إلا البخ

 فتلف فهو من ضمانه وإن لم يقبضه. 

والثاني يدل على أنه من ضمان البائع، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول 

مَ تأخذ مال أخيك بغير  لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته): الله  جائحة فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بِّ

 ، وهذا الحديث ناقلٌ عن الأصل.(100)رواه مسلم وأبو داود والنسائي (حق؟
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وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فقال الحنفية: هو من ضمان المشتري، وهو قول الشافعي في 

ا بالحديث الأول، وهو الحديث المبقي على الأصل، وقال الجديد، وهو الأظهر عند الشافعية، واستدلو 

المالكية والحنابلة: هو من ضمان البائع، وهو قول الشافعي في القديم، والمشهور عند المالكية وضع الجائحة 

 .(101)عن المشتري إذا بلغت الثلث فصاعدًا، واستدلوا بالحديث الثاني، وهو الحديث الناقل عن الأصل

 وقد رجح الإمام ابن تيمية الحديث الناقل عن الأصل على الحديث المبقي بقوله: "ولو فرض أن هذا 

ا؛ لأنه باقٍ على حكم الأصل وذا  ناقلٌ عنه وفيه سنة  -يعني حديث أبي سعيد-
ً
كان مخالفًا لكان منسوخ

 . (102)"جديدة، فلو خولفت لوقع التغيير مرتين

 حاديث توجبه وأحاديث تدل على أنه ليس بواجب:ستر الرجُل فخذه، ورد فيه أ -2

، على رجلٍ وفخذه خارجة، قال: مرَّ رسول الله  فالأحاديث التي توجبه هي حديث ابن عباس رضي الله عنهما 

، وجاء نحوه من حديث جرهد الأسلمي (103)(غط فخذ ، فإن فخذ الرجل من عورته)فقال: 
(104) ،

 يحتجُّ بها"(105)وحديث محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنهما
ٌ
، ويرى (106) ، قال الإمام البيهقي: "وهذه أسانيد صحيحة

، ولهذا صحح الحديث من (107)بعض العلماء كابن تيمية أن في أسانيدها ضعفًا، لكن يشدُّ بعضها بعضًا

 .(108)المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني

غزا خيبر، وفيه: فأجرى  "أن رسول الله  والأحاديث التي تدلُّ على جواز كشفه هي حديث أنس 

، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله  نبي الله 

 .(109)رواه البخاري ومسلم "بياض فخذ نبي الله 

 بالحديث رواية وقد ذهب الحنفية والشافعية والمالكية إلى أن 
ً

الأول الناقل عن الفخذ عورة عملا

هي المعتمدة عند أصحابه، وذهب في الرواية الأخرى إلى أنه ليس بعورة  ،البراءة الأصلية، وهو رواية عن أحمد

 بالحديث الثاني المقرر للبراءة، وهو مذهب أهل الظاهر
ً

 .(110)عملا

وما نقل من كشف وقد رجح الإمام ابن تيمية الأحاديث الموجبة للستر بكونها ناقلة، وذلك بقوله: "

، أو يكون حصل بغير قصدٍ أو  فخذه 
ٌ
 حاظرة

ٌ
ا؛ لأن أحاديثنا ناقلة

ً
فهو والله أعلم إما أن يكون منسوخ

 .(111)يكون المكشوف أوائل الفخذ من جهة الركبة وفوق ذلك بقليل؛ فإن الركبة والسرة ليستا من العورة"

 العزل عن الزوجة، ورد فيه حديثان: -7

لا )سئل عن العزل فقال:  أن النبي  أحدهما: يبيح العزل، وهو حديث أبي سعيد الخدري 

 . (112)رواه البخاري ومسلم واللفظ له (عليكم أن لا تفعلوا، فإنما هو القدر

ِّم العزل، وهو حديث جُدامة بنت وهب أن النبي 
ذلك الوأد )سئل عن العزل فقال:  الثاني: يحر 

 .(113)رواه مسلم (الخفي
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د الإباحة بالكراهة، واحتجوا بالحديث  وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة العزل، ومنهم من قيَّ

، وذهب أبو محمد ابن حزم إلى تحريمه محتجًا بأن الحديث الثاني ناقلٌ عن (114)الأول، وهو مبقٍ على الأصل

أوردنا، وقد علمنا بيقين أن كل الأصل، فإنه بعد أن ذكر أحاديث الجمهور قال: "يعارضها خبر جُدامة الذي 

وعلى هذا كان  [،25]البقرة:  َّ فم فخ فح فج غم غج عم  عج  ُّٱ ش يء فأصله الإباحة لقول الله تعالى:

 حتى نزل التحريم، قال تعالى: 
ً

[ فصح أن خبر 005]الأنعام:  َّ نى نم نخ نح  نج ميكلُّ ش يءٍ حلالا

لا شك في أنها قبل البعث وبعد البعث، وهذا أمر جدامة بالتحريم هو الناسخ لجميع الإباحات المتقدمة التي 

أنه الوأد الخفي، والوأد محرم، فقد نسخ الإباحة المتقدمة  -عليه الصلاة والسلام-متيقن، لأنه أخبر 

 .(115)بيقين"

  نتائج:ال

 توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أجملها في النقاط الآتية:

صحة الترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض ووجوب العمل بالراجح هو مذهب جمهور   -0

 العلماء، وهو الراجح.

ا لمن  -2
ً
القول بصحة الترجيح بين الأدلة المتعارضة هو أيضًا قول القاض ي أبي بكر بن الباقلاني خلاف

 زعم خلاف ذلك؛ إذ هو الذي نصَّ عليه في كتابه "التقريب والإرشاد".

ر للبراءة الأصلية والخبر الناقل عنها هو س -7 ِّ
بب خلاف الأصوليين في مسألة التعارض بين الخبر المقر 

ا لها أم لا؟
ً
 خلافهم في الخبر الوارد على البراءة الأصلية الناقل عنها: هل يُعدُّ وروده عليها نسخ

ي قبول الزيادة في الذي يفهم من كلام بعض الأصوليين أن سبب الخلاف في المسألة هو الخلاف ف  -4

 الحديث.

يتفرع عن مسألة البحث المختلف فيها أصلٌ آخر هو: الخبر الحاظر والخبر المبيح إذا تعارضا: هل  -9

 يقدم الحاظر أم المبيح؟

محل الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة ينحصر فيما تساوى فيه الخبران المتعارضان في   -8

 ا.الثبوت والدلالة، وجهل تاريخ ورودهم

ترجيح الخبر الناقل عن البراءة الأصلية على الخبر المبقي عليها هو مذهب جمهور الأصوليين،   -3

وخالف في ذلك الفخر الرازي في باب الترجيح من كتابه "المحصول"، وكذلك أتباعه كالقاض ي 

 البيضاوي، وممن رجح خلاف مذهب الجمهور أبو الربيع الطوفي في "شرح مختصر الروضة".

حه في باب الترجيح، ومتوهمًا أنه وافق   -2 الفخر الرازي الجمهور في آخر "المحصول"، مخالفًا لما رجَّ

 بنفس الدليل الذي سبق منه الاعتراض عليه.
ً

 هو القول الذي رجحه فيه، ومستدلا
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ح لدى الباحث صواب ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة؛ لقوة أدلتهم وسلامتها من  -5 ترجَّ

 يوهن دلالتها، بخلاف أدلة المخالفين لهم.الاعتراض بما 

ا فلا يقع  -00
ً
الاعتراض على الجمهور بأن ورود الخبر الناقل عن البراءة الأصلية عليها لا يسمى نسخ

 هو اعتراضٌ راجعٌ إلى التسمية والاصطلاح لا إلى حقيقة النسخ التي هي تغيير 
ً
 واحدة

ً
النسخ إلا مرة

ب أثره عند  الحكم السابق بالحكم اللاحق، بحيث ق مقصود النسخ وترتَّ متى وقع ذلك تحقَّ

ا أم لا.
ً
 الجميع، سواءٌ سمي نسخ

الذي ظهر للباحث صحة إطلاق اسم النسخ على ورود الخبر الناقل عن البراءة عليها؛ إذ قد ثبت  -00

 ذلك عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وثبت أيضًا عن الإمام الشافعي.

 من الفروع الفقهية التي استنبطها من السنة النبوية علماء الفقه  تخرَّج على -02
ٌ
مسألة البحث جملة

 كذلك في قسم 
ً
 من أبرزها في قسم العبادات، وثلاثة

ً
اح الحديث، ذكر الباحث خمسة وأصوله وشرَّ

 المعاملات.

 :التوصيات

 حث بتتبع باقي الفروع الفقهية المتصلة بموضوع هذا البحث.اـ يوص ي الب0

، كمسألة: ـ عقد دراسات مقارنة بين المذاهب الفقهية المختلفة في المسائل المتصلة بموضوع هذا البحث.2

التعارض بين الخبر المبيح والخبر الحاظر، ومسألة: الخبر الناقل عن البراءة الأصلية إذا ورد عليها: هل 

 لها أم لا، وذلك لأهمية دراسة هاتين المسألتين
ً
 لرجوع كثيرٍ من الفروع الفقهية يعدُّ وروده نسخا

ً
؛ نظرا

 إليهما. 

  الهوامش والإحالات:

 

حاشية العطار على شرح المحلي  العطار،. 0/098، ابن أمير، التقرير والتحبير: 732الطوفي، شرح مختصر الروضة:  ينظر: (1)

 .0/38، الشوكاني، إرشاد الفحول: 2/87لجمع الجوامع: 

 .459البعلي، المطلع على ألفاظ المقنع:  ينظر: (2)

 .489الرصاع، شرح حدود ابن عرفة:  ينظر: (3)

؛ الزبيدي، تاج العروس: 3/024؛ ابن منظور، لسان العرب: 7/200ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر:  ينظر: (4)

02/424. 

 .2/75؛ النووي، روضة الناظر: 738الغزالي، المستصفى:  ينظر: (5)

كشف الأسرار عن أصول  ؛ البخاري،9/0322؛ السبكي، وابنه عبد الوهاب، الإبهاج: 0/79الإسنوي، نهاية السول:  ينظر: (6)

 .7/38 فخر الإسلام البزدوي:

 .7/2ابن أمير، التقرير والتحبير في شرح التحرير:  (7)

 .2/02السرخس ي، أصول السرخس ي:  ينظر: (8)
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الأصفهاني، بيان  ؛4/95؛ الآمدي، الإحكام: 7/38كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي:  البخاري، ينظر: (9)

 .0/070: ابن امير، التقرير والتحبير في شرح التحرير: 2/434المختصر: 

 .732سنوي، نهاية السول: ؛ الإ 2/795حكى الاتفاق عليه: الرازي، المحصول:  ينظر: (10)

؛ السبكي، وابنه 2/793؛ الرازي، المحصول: 900التبصرة:  ؛ الشيرازي،02، 2/02السرخس ي، أصول السرخس ي:  ينظر: (11)

 .9/742؛ الشاطبي، الموافقات: 3/2390الإبهاج:  عبد الوهاب،

 .7/33الإسلام البزدوي: كشف الأسرار عن أصول فخر ؛ البخاري،2/02السرخس ي، أصول السرخس ي:  ينظر: (12)

السرخس ي، أصول  ؛7/032الجصاص، الفصول في الأصول:  ؛2/290انظر هذه الشروط في: الباقلاني، التلخيص:  (13)

التلويح شرح التوضيح التفتازاني، ، 7/33كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي:  البخاري، ؛2/02السرخس ي: 

 .408ائل أصول الفقه وتطبيقاتها: النملة، الجامع لمس ينظر:، و 2/209

 .2/425ابن فارس، مقاييس اللغة:  (14)

 .0/205الفيومي، المصباح المنير  (15)

 .728، 8/727الزبيدي، تاج العروس:  (16)

المعتمد البَصْري، ؛ 2/039 نظر نحوه أيضًا في: الجويني، البرهان:يو  ،734: نهاية السول شرح منهاج الوصول الأسنوي، (17)

؛ الأصفهاني، مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر: 4/275؛ الآمدي، الإحكام: 2/788؛ الرازي، المحصول: 2/255

 .2/208التلويح شرح التوضيح التفتازاني، ؛ 7/730

 .2/049الزركش ي، البحر المحيط:  (18)

 .4/33البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي:  (19)

 .7/730؛ الأصفهاني، مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر: 4/275الآمدي، الإحكام:  (20)

 .4/449الإسنوي، نهاية السول:  (21)

 .7/08ابن أمير، التقرير والتحبير في شرح التحرير:  (22)

م أبو العباس ابن تيمية عن ، وحكاه الإما3/2324، السبكي، وابنه عبد الوهاب، الإبهاج: 2/788الرازي، المحصول:  ينظر: (23)

 .705نظر: آل تيمية، المسودة: يعامة العلماء، 

 .2/788الرازي، المحصول:  (24)

 .2/039الجويني، البرهان:  (25)

 .2/048؛ الزركش ي، البحر المحيط: 2/404العطار، حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع:  (26)

 .7/722، 2/479ابن حجر، التلخيص الحبير:  (27)

 .2/478 نفسه: (28)

 .2/479نفسه:  (29)

 .2/049؛ الزركش ي، البحر المحيط: 4/275؛ الآمدي، الإحكام: 2/788الرازي، المحصول:  ينظر: (30)

 .2/039الجويني، البرهان:  (31)

 .443القرافي، شرح تنقيح الفصول:  (32)

 .2/02الزركش ي، البحر المحيط:  (33)
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 .449القرافي، شرح تنقيح الفصول:  (34)

؛ الشيرازي، اللمع في أصول 0/772؛ الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه: 7/085الجصاص، الفصول في الأصول:  ينظر: (35)

 .753، 2/758؛ النووي، روضة الناظر: 0/403؛ السمعاني، قواطع الأدلة: 2/022المعتمد البَصْري، ؛ 8الفقه: 

 .2/245العطار، حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع:  (36)

 .4/900؛ الإسنوي، نهاية السول: 3/2209؛ السبكي، وابنه عبد الوهاب، الإبهاج: 2/728الرازي، المحصول:  ينظر: (37)

(؛ النسائي، 29ح) (؛ الترمذي، سنن الترمذي،022(؛ أبو داود، سنن أبي داود، ح)08259أخرجه: ابن حنبل، المسند، ح) (38)

(، وصححه الإمام علي بن المديني والترمذي وابن حزم، وأكثر 427(؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ح)089السنن الصغرى، ح)

؛ ابن 0/227ابن حزم المحلى بالآثار:  ينظر:أئمة الحديث كالشافعي وأحمد ويحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة على تضعيفه. 

 .24ابن حجر، بلوغ المرام من أدلة الأحكام:  ؛0/743؛ ابن حجر، التلخيص الحبير: 2/489ير: الملقن، البدر المن

(؛ 020(؛ أبو داود، سنن أبي داود، ح)23257؛ ابن حنبل، المسند، ح)0/77؛ الشافعي، الأم: 92أخرجه: مالك، الموطأ:  (39)

(، وصححه: الترمذي 435بن ماجه، سنن ابن ماجه، ح)(؛ ا443(؛ النسائي، السنن الصغرى، ح)22الترمذي، سنن الترمذي، ح)

ابن الملقن، البدر المنير:  ينظر:الإمام أحمد وابن معين و الدارقطني.  اونقل عن الإمام البخاري تصحيحه، وصححه أيضً 

 .0/740؛ ابن حجر، التلخيص الحبير: 2/490

؛ الأصفهاني، 705، 702افي، شرح تنقيح الفصول: القر  ؛0/408، الرازي، المحصول: 53الغزالي، المستصفى:  ينظر: (40)

 ،2/990؛ الإسنوي، نهاية السول 2/930مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر: 

 .7/40، وافقه: ابن أمير، التقرير والتحبير في شرح التحرير: 7/004الإحكام  الآمدي، (41)

، التفتازاني، التلويح شرح 7/080البخاري، كشف الأسرار:  ينظر:؛ و 7/48: التقرير والتحبير في شرح التحريرابن أمير،  (42)

 .2/84التوضيح: 

 .4/902؛ الإسنوي، نهاية السول: 2/728الرازي، المحصول:  ينظر: (43)

 .2/054الزركش ي، البحر المحيط:  (44)

 .2/054؛ الزركش ي، البحر المحيط: 2/728الرازي، المحصول  (45)

؛ السرخس ي، أصول السرخس ي: 28؛ الشيرازي، اللمع في أصول الفقه: 7/085الأصول الجصاص، الفصول في  ينظر: (46)

 ؛ آل تيمية، المسودة:7/0074، النووي، روضة الناظر: 0/403؛ السمعاني، قواطع الأدلة: 2/029المعتمد: البَصْري، ، 2/20

؛ ابن قيم الجوزية، زاد المعاد: 7/209، 702، 0/32ابن تيمية، شرح عمدة الفقه:  ؛20/733مجموع الفتاوي:  ؛ ابن تيمية،704

 .429شرح تنقيح الفصول:  ؛ القرافي،7/770

 .7/203؛ الطوفي، شرح مختصر الروضة: 4/900، الإسنوي، نهاية السول: 2/728الرازي، المحصول:  ينظر: (47)

 .2/428الرازي، المحصول:  (48)

 .2/422نفسه:  (49)

 .2/255في:  اوانظر نحوه أيضً  ،7/085الجصاص، الفصول في الأصول:  (50)

 .2/732الرازي، المحصول:  (51)

 .529تلخيص المحصول: النقشواني، (52)

 .3/2203السبكي، وابنه عبد الوهاب، الإبهاج:  (53)
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، 4/295؛ الآمدي، الإحكام: 732، الغزالي، المستصفى: 7/0040نظر هذه المسألة في: ابن الفراء، العدة في أصول الفقه: ي (54)

التلويح شرح التفتازاني، : 4/902؛ الإسنوي، نهاية السول: 702وعزا تقديم الخبر الحاضر إلى الأكثر، آل تيمية، المسودة: 

؛ أبو زرعة، الغيث الهامع: 7/325؛ الطوفي، شرح مختصر الروضة: 7/0079ر: ؛ النووي، روضة الناظ2/204التوضيح: 

7/294. 

، وفي معنى هذا الدليل استدلال القرافي 0/402قواطع الأدلة:  ؛ السمعاني،28الشيرازي، اللمع في أصول الفقه:  ينظر: (55)

 .429بأن الخبر الناقل هو مقصود بعثة الرسل. القرافي، شرح تنقيح الفصول: 

 .429نظر: القرافي، شرح تنقيح الفصول: ي (56)

 .2/054الزركش ي، البحر المحيط:  ينظر: (57)

 .0/050ابن حزم، المحلى بالآثار:  (58)

 .5/227نفسه:  (59)

(؛ مسلم، صحيح 203، كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، ح)0/28البخاري، صحيح البخاري:  أخرجه: (60)

 (؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 794الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، ح)، كتاب 0/237مسلم: 

 .5/030نظر: ابن حجر، فتح الباري: ي، وقد نقل كلامه الحافظ ابن حجر وأقره، 5/020النووي، شرح صحيح مسلم:  (61)

 .2/728الرازي، المحصول:  ينظر: (62)

: ا، واستدل بهذا الدليل أيضً 7/209؛ ابن تيمية، شرح عمدة الفقه: 20/730ابن تيمية، مجموع الفتاوى:  ينظر: (63)

 2/20السرخس ي، أصول السرخس ي: 
ً

الفخر  اعلى رجحان الخبر الحاضر على المبيح، وهذا الدليل نقله أيضً  ، لكنه ذكره دليلا

 .2/728المحصول  الرازي، ينظر:الرازي عن الجمهور، 

 .7/770ابن قيم الجوزية، زاد المعاد:  (64)

 .2/728 :المحصول  : الرازي،نظري (65)

 .4/902؛ الإسنوي، نهاية السول: 2/728الرازي، المحصول:  (66)

 .4/902؛ الإسنوي، نهاية السول 2/728نظر: الرازي، المحصول: ي (67)

، ومضمون هذا الدليل ذكره الرازي في سياق 7/302نظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة: ياستدل بهذا الدليل الطوفي،  (68)

 .2/728المحصول:  الرازي، ينظر:جوابه عن الدليل الرابع من أدلة الجمهور، 

 .2/258الجصاص، الفصول في الأصول:  (69)

 .4/434نفائس الأصول: القرافي،  (70)

 .0/408المحصول: الرازي،  (71)

 .2/258الجصاص، الفصول في الأصول:  (72)

 .0/752المعتمد: البَصْري، (73)

 (.7994(؛ النسائي، السنن الصغرى، ح)2059أبو داود، سنن أبي داود، ح) ينظر: (74)

 (.2520أبوداود، سنن أبي داود، ح) (75)

 .8/029الشافعي، الأم:  (76)
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؛ السمعاني، قواطع 7/204التمهيد في أصول الفقه: ذاني، الكلو ؛ 7/0040ابن الفراء، العدة في أصول الفقه:  ينظر: (77)

 .4/902؛ الإسنوي، نهاية السول: 2/725؛ الرازي، المحصول: 0/402الأدلة: 

؛ النووي، 0/025؛ الماوردي، الحاوي الكبير: 0/098؛ الخراش ي، شرح مختصر خليل: 0/002ابن مالك، المدونة:  ينظر: (78)

 .0/028؛ البهوتي، كشاف القناع: 0/072مه، المغني: ، ابن قدا0/39روضة الطالبين: 

 .0/70، الكاساني، بدائع الصنائع: 0/88السرخس ي، المبسوط:  ينظر: (79)

  انظر أيضً ي، و 0/702ابن تيمية، شرح عمدة الفقه:  ينظر: (80)
ً

، العظيم آباديعن الأصل:  في ترجيح خبر بسرة بكونه ناقلا

؛ الشوكاني، نيل 849؛ التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: 0/204 حاشية ابن القيم على تهذيب السنن:

 .0/290الأوطار: 

(؛ مسلم، صحيح مسلم، كتاب 0273البخاري، صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب تزويج المحرم، ح) ينظر: (81)

 (.0400النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، ح)

صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح  (؛ مسلم،30وطأ، كتاب الحج، باب نكاح المحرم، ح)ابن مالك، الم ينظر: (82)

 (.0405المحرم، ح)

؛ الماوردي، 9/24؛ الشافعي، الأم: 7/022؛ الخراش ي، شرح مختصر خليل: 2/25الفواكه الدواني: ، النَفراوي  ينظر: (83)

 .2/440؛ البهوتي، كشاف القناع: 7/708؛ ابن قدامة، المغني: 4/027الحاوي الكبير: 

 .0/025الهداية في شرح بداية المبتدي: المرغيناني، ؛ 4/050السرخس ي، المبسوط:  (84)

 .7/209ابن تيمية، شرح عمدة الفقه:  (85)

 .7/770ابن قيم الجوزية، زاد المعاد:  (86)

 (.727، ح)أخرجه: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الاغتسال بفضل المرأة (87)

 (؛ النسائي،84(؛ الترمذي، سنن الترمذي، ح)22(؛ أبو داود، سنن أبي داو، ح)20893أخرجه: ابن حنبل، المسند، ح) (88)

 . 8بلوغ المرام:  ،وصححه: ابن حجر (،737(؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ح)747السنن الصغرى، ح)

؛ ابن عابدين، حاشية ابن 0/80؛ السرخس ي، المبسوط: 0/42الإنصاف: ؛ المرداوي، 0/093المغني: ابن قدامة،  ينظر: (89)

 .0/270:؛ الماوردي، الحاوي الكبير3/282؛ الشافعي، الأم: 0/88شرح مختصر خليل:  ؛ الخراش ي،0/077عابدين: 

 .0/32ابن تيمية، شرح عمدة الفقه:  (90)

؛ 0/722؛ ابن قدامة، المغني: 287النووي، روضة الطالبين: ؛ 2/073الماوردي، الحاوي الكبير:  ،0/044الشافعي، الأم:  (91)

 .2/202؛ القرافي، الذخيرة: 0/207، الكاساني، بدائع الصنائع: 0/25؛ السرخس ي، المبسوط: 0/722البهوتي، كشاف القناع: 

(؛ مسلم، صحيح مسلم: 8793، ح)، كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي 9/2772البخاري، صحيح البخاري:  (92)

 (. 408، ح)، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي 0/709

، كتاب 0/700صحيح مسلم:  ،مسلم (؛270، كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة، ح)0/228البخاري، صحيح البخاري:  (93)

 (.402الصلاة، باب التشهد في الصلاة، ح)

ف عن ]المبقي[، كما سيأتي 779ام: ابن قيم الجوزية، جلاء الأفه (94) ، وما بين المعقوفين هكذا في المصدر، والظاهر أنه تصحَّ

التعبير به في كلام المؤلف في الفرع التالي، وكذلك فإن الموافق للبراءة أو المقرر لها نافٍ للوجوب لا منفي بالبراءة، بل المنفي 

 بالبراءة هو الناقل عنها.
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( وقال: "حديث حسن 334(؛ الترمذي، سنن النترمذي، ح)09222خرجه: ابن حنبل، المسند، ح)حديث رافع بن خديج أ (95)

(؛ ابن ماجه، سنن ابن 2783(؛ أبو داود، سنن أبي داود، ح)22722صحيح"، وحديث ثوبان أخرجه: ابن حنبل، المسند، ح)

(؛ ابن 2785ح) داود، سنن أبي داود،أبو  (؛03002(، وحديث شداد بن أوس رواه: ابن حنبل، المسند، ح)0820ماجه، ح)

عن جماعة من الصحابة غير من ذكر، وقد صححه أحمد  امرفوعً  ا(، والحديث روي أيضً 0820ماجه، سنن ابن ماجه، ح)

 .2/208ابن حجر، التلخيص الحبير:  ؛57ابن حجر، بلوغ المرام:  ينظر:والبخاري وابن المديني، 

ورواه: مسلم  (،0575، 0572، ح)7/77: اب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، كت7/77البخاري، صحيح البخاري:  (96)

صحيح  ،عن طاووس وعطاء عن ابن عباس بلفظ: "احتجم وهو محرم"، كتاب الصوم، باب جواز الحجامة للمحرم، مسلم

 (. 0207، ح)2/282مسلم: 

بدائع الصنائع:  ؛ الكاساني،7/93السرخس ي، المبسوط: ؛ 2/705كشاف القناع:  ؛ البهوتي،7/020ابن قدامة، المغني:  (97)

 .2/908؛ القرافي، الذخيرة: 0/230؛ ابن مالك، المدونة: 7/480؛ الماوردي، الحاوي الكبير: 2/008الأم:  ؛ الشافعي،2/003

 .4/93، وذكر نحوه في: زاد المعاد: 8/783العظيم آبادي، حاشية ابن القيم على تهذيب السنن:  (98)

 (.0998، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، ح)7/0050سلم، صحيح مسلم:م (99)

 . (0994باب وضع الجوائح، ح)، كتاب المساقاة، 7/0050مسلم، صحيح مسلم: (100) 

؛ 7/224، 4/20؛ ابن قدامه، المغني: 9/050، الخراش ي، شرح مختصر خليل: 923، 7/920ابن مالك، المدونة:  ينظر: (101)

 .7/984روضة الطالبين:  ؛ النووي،9/709؛ الماوردي، الحاوي الكبير: 7/224البهوتي، كشاف القناع: 

 .70/237ابن تيمية، مجموع الفتاوى:  (102)

  (.2358(؛ الترمذي، سنن الترمذي، ح)2457)أخرجه: ابين حنبل، المسند، ح (103)

(، 2359(؛ الترمذي، سنن الترمذي، ح)4004(؛ أبو داود، سنن أبي داود، ح)09528أخرجه: ابن حنبل، المسند، ح) (104)

  وقال: "هذا حديث حسن".

  (.22454أخرجه: ابن حنبل، المسند، ح) (105)

  .2/727البيهقي، السنن الكبرى:  (106)

 .282شرح عمدة الفقه: ابن تيمية،  (107)

 .0/253الألباني، إرواء الغليل:  (108)

، 7/0428(؛ مسلم، صحيح مسلم: 730، كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ، ح)0/27البخاري، صحيح البخاري:  (109)

 (. 0789كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر، ح)

؛ النووي، روضة الطالبين: 4/785الهداية في شرح بداية المبتدي: المرغيناني،  ؛00/048السرخس ي، المبسوط:  ينظر: (110)

شرح مختصر خليل:  ؛ الخراش ي،093القيرواني، الرسالة: 0/289؛ البهوتي، كشاف القناع: 0/407؛ ابن قدامة، المغني: 0/222

 .2/240؛ ابن حزم، المحلى بالآثار: 0/248

 .0/282ابن تيمية، شرح عمدة الفقه:  (111)

(؛ مسلم، صحيح مسلم: 8807مقدورا، ح) ا، كتاب القدر، باب وكان أمر الله قدرً 2/027ري، صحيح البخاري:البخا (112)

 (.0472، كتاب النكاح، باب حكم العزل، ح)2/0080

 (.0442مسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب جواز الغيلة وكراهة العزل، ح) (113)
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 .3/252نظر: ابن قدامة، المغني: ي (114)

 .5/227حزم، المحلى بالآثار: ابن  (115)

 المراجع:

المبار  بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق أحمد الزاوي، ومحمود الطناحي، دار الكتب  ابن الأثير، (0

 ه.0755العلمية، بيروت، 

 ه. 0420الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن بن علي، نهاية السول شرح منهاج الوصول، دار الكتب العلمية، بيروت،  (2

الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق: محمد مظهر بقا، دار  (7

 ه.0408المدني، 

 ه.0407شرح التحرير، دار الكتب العلمية، بيروت،  ابن أمير حاج، محمد بن محمد، التقرير والتحبير في (4

آل تيمية، عبد السلام، عبد الحليم، أحمد، المسودة في أصول الفقه، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار  (9

 الكتاب العربي، بيروت، د.ت.

 ه.0409لامي، بيروت، الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب الإس (8

الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت،  (3

 د.ت. 

البخاري، عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، بيروت،  (2

 د.ت.

عيل، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، البخاري، محمد بن إسما (5

 ه.0422

 ه.0407البَصْري، محمد بن علي الطيب، المعتمد في أصول الفقه، تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت،  (00

اؤوط، وياسين محمود الخطيب، مكتبة البعلي، محمد بن أبي الفتح، المطلع على ألفاظ المقنع، تحقيق: محمود الأرن (00

 ه.0427جدة،  ،السوادي

 ه.0470البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، بيروت،  (02

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  (07

 ه. 0424

لترمذي، محمد بن عيس ى، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، ا (04

 ه.0759شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 

 التفتازاني، مسعود بن عمر، التلويح على التوضيح، مكتبة صبيح، مصر، د. ت. (09

ول إلى بناء الفروع على الأصول، تحقيق: محمد علي فركوس، مؤسسة الريان، التلمساني، محمد بن أحمد، مفتاح الوص (08

 ه.0424بيروت، 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، شرح عمدة الفقه )من كتاب الطهارة والحج(، تحقيق: سعود صالح العطيشان،  (03

 ه.0407الرياض،  ،مكتبة العبيكان
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ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد  (02

 ه. 0408لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 

 ه.0404الجصاص، أحمد بن علي، الفصول في الأصول، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت،  (05

اج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح ت (20

 ه.0403للملايين، بيروت، 

الجويني، عبد الملك بن عبد الله، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية  (20

 ه.0402بيروت، 

وبشير أحمد العمري،  ه، تحقيق: عبد الله جولم النبالي،الجويني، عبد الملك بن عبد الله، التلخيص في أصول الفق (22

 ه.0403دار البشائر الإسلامية، بيروت، 

أحمد بن علي، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تحقيق: سمير بن أمين الزهري، دار الفلق، الرياض،  ابن حجر، (27

 ه.0424

 ه.0405لكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، ابن حجر، أحمد بن علي، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ا (24

ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت،  (29

 ه.0735

 المحلى بالآثار، دار الفكر، بيروت، د.ت. ،ابن حزم، علي بن أحمد (28

أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني، مسند الإمام  (23

 ه. 0420ن، مؤسسة الرسالة، بيروت، يوآخر 

 الخراش ي، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل للخرش ي، دار الفكر للطباعة، بيروت، د. ت. (22

ابن الجوزي، الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت، الفقيه والمتفقه، تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي، دار  (25

 ه.0420الرياض، 

أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا،  (70

 .، د.تبيروت

 ه. 0444الرازي، محمد بن عمر، المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،  (70

 ه.0790قاسم، شرح حدود ابن عرفة، المكتبة العلمية، بيروت، محمد بن  الرصاع، (72

 .، د.تالزبيدي، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية (77

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،  أبو زرعة، أحمد بن عبد الرحيم العراقي، (74

 ه.0420القاهرة، 

 ه.0404بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، لبنان، محمد  الزركش ي، (79

السبكي، علي بن عبد الكافي، وابنه عبد الوهاب، الإبهاج في شرح المنهاج، تحقيق: أحمد زمزمي، ونور الدين صغيري،  (78

 ه.0424دار البحوث والدراسات الإسلامية، الإمارات، 

 ه.0404بسوط، دار المعرفة، بيروت، الم ،السرخس ي، محمد بن أحمد (73

 السرخس ي، محمد بن أحمد، أصول السرخس ي، دار المعرفة، بيروت، د.ت. (72
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السمعاني، منصور بن محمد، قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق: محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت،  (75

 ه.0402

 ه.0403حسن آل سلمان، دار ابن عفان، مصر، الشاطبي، أبراهيم بن موس ى، الموافقات، تحقيق: مشهور بن  (40

 م.0550الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، دار المعرفة، بيروت،  (40

تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: أحمد عزو، دار الكتاب العربي،  ىالشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إل (42

 ه.0405دمشق، 

 ه.0407صام الدين الصبابطي، دار الحديث، القاهرة، الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار، تحقيق: ع (47

 ه.0424 الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، اللمع في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت، (44

 ه.0407دمشق،  ،الشيرازي، إبراهيم بن علي، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق: محمد حسن هيتو، دار الفكر (49

مختصر الروضة، تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطوفي، سليمان سعيد، شرح  (48

 م.0525

العطار، حسن بن محمد بن محمود، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية،  (43

 بيروت، د.ت.

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله محمد أشرف بن أمير الصديقي، حاشية ابن القيم على  العظيم آبادي، (42

 ه. 0409ومشكلاته، مع عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ابن عياض، بن موس ى بن عياض اليحصبي، إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق: يحيى إسماعيل، دار الوفاء  (45

 ه.0405للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 

 ه.0407، المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، الغزالي، محمد بن محمد (90

 ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، (90

 ه.0755

 ه.0400 سير المباركي، د. ن، د.ب، ابن الفراء، محمد بن الحسين، العدة في أصول الفقه، تحقيق: أحمد بن علي بن (92

 د.ت.أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت،  الفيومي، (97

ان للطباعة والنشر  (94 ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، مؤسسة الري 

 ه. 0427والتوزيع، بيروت، 

 محمد عبد الله بن أحمد، المغني، مكتبة القاهرة، القاهرة، د.ت.ابن قدامة،  (99

القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أنوار البروق في أنواء الفروق، تحقيق: عمر حسن القيام، عالم الكتب،  (98

 بيروت، د.ت.

الغرب الإسلامي، بيروت،  القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، دار (93

0554. 

القرافي، أحمد بن إدريس، شرح تنقيح الفصول، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة،  (92

 ه.0757القاهرة، 
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القرافي، أحمد بن إدريس، نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقيق: محمد بن عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  (95

 ه. 0420بيروت، 

 القيرواني، عبد الله بن عبد الرحمن، الرسالة، لأبي محمد النفزي القيرواني، دار الفكر، د.ت. (80

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام، تحقيق: شعيب  (80

 ه.0403وعبد القادر الأرناؤوط، دار العروبة، الكويت،  ،الأرناؤوط

مكتبة المنار  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت، (82

 ه.0409الإسلامية، الكويت، 

 ه. 0408الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت،  (87

 الحسينة، أصول الكرخي، مطبعة جاويد بريس، كراتش ي، د.ت.  عبيد الله بن الكرخي، (84

 ه.0420الكلوذاني، محفوظ بن أحمد، التمهيد في أصول الفقه، تحقيق: مفيد بن محمد، مؤسسة الريان، بيروت،  (89

الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، تحقيق: علي محمد  (88
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